
 رئیـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــین

  رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة

ً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة    منھ،) 43(ا المادة م وتعدیلاتھ، لا سیم2003استنادا

  م وتعدیلاتھ، النافذ في المحافظات الشمالیة،1960لسنة ) 16(وبعد الاطلاع على أحكام قانون العقوبات رقم 

  م وتعدیلاتھ، النافذ في المحافظات الجنوبیة،1936لسنة ) 74(وعلى أحكام قانون العقوبات رقم 

  یلاتھ، المعمول بھ في المحافظات الشمالیة،م وتعد1955لسنة ) 10(وعلى قانون العقاقیر الخطرة رقم 

  م وتعدیلاتھ، النافذ في المحافظات الجنوبیة،1962لسنة ) 19(وعلى قانون المخدرات رقم 

  م،2001لسنة ) 3(وعلى قانون الإجراءات الجزائیة رقم 

  م،19/05/2015وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء بتاریخ 

  وعلى الصلاحیات المخولة لنا،

ً للمصلحة العامة،   وتحقیقا

  وباسم الشعب العربي الفلسطیني،

    

  :أصدرنا القرار بقانون الآتي

    

    

    

  )1(مادة 

  تعریفات

    

  :یكون للكلمات والعبارات الواردة في ھذا القرار بقانون المعاني المخصصة لھا أدناه، ما لم تدل القرینة على خلاف ذلك

  .دولة فلسطین: الدولة

  .ة الصحةوزار: الوزارة

  .وزیر الصحة: الوزیر

الجھة التي یحددھا الوزیر لتتولى مسؤولیة اتخاذ التدابیر والقرارات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القرار : الجھة المختصة
  .بقانون

الإدارة التابعة للمدیریة العامة للشرطة التي تختص بمنع الجرائم المنصوص علیھا في ھذا : إدارة مكافحة المخدرات
  .لقرار بقانون وضبطھا، والعمل على اكتشـاف مرتكبیھـا وتقـدیمھم للعدالةا

كل مادة طبیعیة أو تركیبیة من المواد المدرجة في القوائم الدولیة المعتمدة من الجھة المختصة في : المواد المخدرة
  .الوزارة

كل مادة طبیعیة أو تركیبیة من المواد المدرجة في القوائم الدولیة المعتمدة من الجھة المختصة في : المؤثرات العقلیة
  .الوزارة

ً للقوائم : المستحضر الصیدلاني كل محلول أو مزیج سائل أو جامد أو نصف جامد یحتوي على مخدر أو مؤثر عقلي وفقا
  .في الوزارة الدولیة المعتمدة من الجھة المختصة

جمیع المنتجات الكیمیائیة التي تستخدم في عملیات صنع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة المدرجة في القوائم : السلائف
  .الدولیة المعتمدة من الجھة المختصة في الوزارة



لیة والمدرجة في القوائم الدولیة النباتات وبذور النباتات التي ینتج عنھا أي مواد مخدرة أو مؤثرات عق: النباتات وبذورھا
  .المعتمدة من الجھة المختصة في الوزارة

  .“الترانزیت”نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة من مكان إلى آخر داخل الدولة أو إلى خارجھا أو عبرھا : النقل

  .وضع الید على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة بأي صفة كانت ولأي غرض: الحیازة

  .نقل أو جلب أو إخراج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة بصورة غیر مشروعة من أو إلى الدولة: التھریب

  .فصل المادة المخدرة أو المؤثرات العقلیة عن أصلھا النباتي: الإنتاج

ملیة یتم بواسطتھا الحصول على أي مادة مخدرة أو مؤثرات عقلیة بغیر طریقة الإنتاج، بما في ذلك عملیات أي ع: الصنع
التنقیة والاستخراج وتحویل المادة المخدرة إلى مادة مخدرة أخرى، أو المؤثرات العقلیة إلى مؤثرات عقلیة أخرى، أو 

  .لصیدلیات بناءً على وصفة طبیةصنع مستحضرات صیدلانیة غیر التي یتم تركیبھا من قبل ا

أي عمل من أعمال البذر أو الغرس للنباتات المخدرة بقصد الإنبات، أو أي من أعمال العنایة بالنباتات المخدرة : الزراعة
  .أو بذورھا أو جزء منھا في أي طور من أطوارھا منذ بدء نموھا وحتى نضجھا وجنیھا

  .أحد سجون الدولة مدة تتراوح بین ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنةوضع المحكوم علیھ بحكم قضائي في : السجن

وضع المحكوم علیھ بحكم قضائي في أحد سجون الدولة مدة تتراوح بین خمس عشر سنة إلى خمس : السجن المؤبد
  .وعشرین سنة

    

    

  )2(مادة 

  حظر التعامل في المواد المخدرة

    

خدرة أو المؤثرات العقلیة أو إدخالھا إلى الدولة أو نقلھا أو الاتجار بھا أو یحظر استیراد أو تصدیر أي مادة من المواد الم
إنتاجھا أو صنعھا أو تملكھا أو حیازتھا أو إحرازھا أو بیعھا أو شرائھا أو تسلیمھا أو تسلمھا أو التبادل بھا أو التنازل عنھا 

ً لأحكام ھذا بأي صفة كانت أو التوسط في أي عملیة من تلك العملیات، إلا إذا كا نت للأغراض الطبیة أو العلمیة وفقا
  .القرار بقانون

یحظر استیراد أو تصدیر أي مستحضر صیدلاني أو صرفھ أو صنعھ أو التداول أو التعامل بھ، إلا للأغراض الطبیة أو 
  .العلمیة، وبما لا یتعارض مع التشریعات النافذة

ینتج عنھا أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلیة في جمیع أطوار نموھا أو  یحظر استیراد أو تصدیر النباتات أو بذورھا التي
الحالة التي تكون علیھا، كما یحظر زراعتھا أو التعامل أو التداول بھا أو تملكھا وحیازتھا وإحرازھا وشرائھا وبیعھا 

ھذه العملیات، إلا في الأحوال ونقلھا وتسلیمھا وتسلمھا والتنازل عنھا واجراء التبادل بھا أو التوسط في أي عملیة من 
  .والشروط المنصوص علیھا في ھذا القرار بقانون

فیما عدا الحالات المرخص بھا في ھذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، یحظر تعاطي المخدرات أو المؤثرات 
  .العقلیة بأي شكل من أشكال التعاطي

    

    

  )3(مادة 

    ترخیص حیازة المواد المخدرة

    



یجوز للوزیر منح الترخیص بحیازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة أو بزراعة أي من النباتات الممنوع زراعتھا، أو 
استیراد ھذه النباتات أو بذورھا لاستعمالھا في الأغراض الطبیة والعلمیة إلى أي جھة رسمیة أو خاصة یتطلب عملھا 

  .حیازة ھذه المواد

ترخیص الممنوح بموجب أحكام ھذا القرار بقانون، إذا ثبت لھ مخالفة الشخص الحاصل علیھ لشروطھ على الوزیر إلغاء ال
  .وأحكام ھذا القرار بقانون

یحدد النظام الصادر بمقتضى أحكام ھذا القرار بقانون، شروط منح الترخیص لحیازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة 
مدة من الجھة المختصة في الوزارة، وأسس استیراد ھذه المواد والتزامات الجھة المدرجة في القوائم الدولیة المعت

  .المستوردة والجھة المرخص لھا بحیازتھا وطرق مراقبتھا

    

    

  )4(مادة 

    التزامات المرخص لھ بحفظ السجلات

    

یلتزم كل من رخص لھ بتداول المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة والمستحضرات الصیدلانیة لأغراض طبیة أو علمیة 
  .بمسك سجلات أصولیة، ویحدد الوزیر نموذج كل منھا والبیانات الواجب قیدھا فیھا

سنوات، وللمستحضرات الصیدلانیة ) 5(تحفظ السجلات الأصولیة للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة لمدة لا تقل عن 
  .لمدة لا تقل عن سنتین من تاریخ آخر قید في كل سجل، على أن یتم إتلافھا بحضور مفتش الوزارة

    

    

  )5(مادة 

        نسبة الحیازة المرخص بھا

    

الوزن زیادة أو لا یجوز لمن رخص لھ بحیازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلیة أن یتجاوز النسب التالیة عند تعدد عملیات 
  :نقصان

  .في الكمیات التي لا یزید وزنھا على غرام واحد%)  10. ( أ

    

ً ) 25(في الكمیات التي یزید وزنھا على غرام واحد ولا تتجاوز %)  5. (ب   .غراما

    

ً ) 25(في الكمیات التي یزید وزنھا على %)  2. (ج   .غراما

    

ً كان مقدارھا%)  5. (د   .في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة السائلة أیا

    

إذا تبین للوزارة وجود نقصان أو زیادة في الكمیات المصرح باستخدامھا من المخدرات أو المؤثرات العقلیة بشكل یخالف 
ة أو النقصان ونسبة أي منھا، وترفع اللجنة من ھذه المادة، یشكل الوزیر لجنة للتحقیق في أسباب الزیاد) 1(أحكام الفقرة 
  .تقریرھا إلیھ

ً لتقریر اللجنة أن النقصان أو الزیادة غیر مبرر، یحال الأمر إلى النیابة العامة   .إذا ثبت للوزیر وفقا

    



    

  )6(مادة 

      إتلاف المواد المخدرة

    

تتلف بقرار من الوزیر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة التي یثبت الفحص المخبري عدم صلاحیتھا أو ینتھي التاریخ 
  .المحدد لاستعمالھا، على أن یتضمن القرار الإجراءات التي تتبع في عملیة الإتلاف والجھة التي تتولى ذلك

    

    

  )7(مادة 

      الرقابة على السلائف

    

ءات الرقابة على السلائف وشروط استیرادھا وتصدیرھا وإنتاجھا وصنعھا وحیازتھا وتداولھا بما یحول دون تحدد إجرا
استخدامھا في صنع المخدرات أو المؤثرات العقلیة أو الاتجار بھا على نحو غیر مشروع بموجب نظام یصدر بمقتضى 

  .أحكام ھذا القرار بقانون

    

    

  )8(مادة 

       صنع الأدویةاستعمال المخدرات في 

    

لا یجوز لمصانع الأدویة استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة التي في حیازتھا إلا في صنع المستحضرات 
  .الصیدلانیة

لا یجوز صنع مستحضر صیدلاني في مصانع الأدویة أدخل في تركیبھ أي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي إلا بعد الحصول 
ً لشروط تحدد بموجب نظام یصدر بمقتضى أحكام ھذا القرار بقانونعلى الترخیص اللازم، و   .وفقا

    

    

  )9(مادة 

         التخلیص الجمركي لمواد كیمیائیة

    

یترتب على السلطات الجمركیة قبل التخلیص على أي مواد كیمیائیة یمكن أن ینتج منھا مواد مخدرة أو مؤثرات عقلیة أخذ 
  .یھا، على أن تحدد المواد المشمولة بأحكام ھذه المادة بمقتضى تعلیمات یصدرھا الوزیرموافقة الوزارة على التخلیص عل

    

    

  )10(مادة 

         اختصاص الإدارة

    



تعد إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسیق مع الجھات ذات الاختصاص، المرجعیة الأساسیة لمكافحة جرائم المخدرات، 
  :وتختص بالآتي

وضع الخطط الكفیلة بمكافحة جرائم تھریب المواد المخدرة والاتجار بھا أو زراعتھا أو تصنیعھا، وكافة الأشكال  .1
  .الجرمیة للمواد المخدرة

تبادل المعلومات على المستوى الإقلیمي والدولي لملاحقة تجار المخدرات وتقدیم الاقتراحات الخاصة للحد من  .2
  .خطورتھم

ة عن متعاطي ومروجي ومصنعي ومنتجي المخدرات ووضعھم تحت الرقابة اللازمة بما جمع المعلومات اللازم .3
  .یكفي لضبطھم وتقدیمھم للعدالة

  .إعداد سجلات خاصة بالمشبوھین والتجار والمتعاطین بما یضمن ملاحقتھم ووضعھم تحت الرقابة اللازمة .4
ً على قائمة المتاجرین بالمواد المخدرة المتابعة مع المعابر والحدود في الإبلاغ عن أي شخص یكون اسمھ م .5 درجا

  .لتسھیل مراقبة تحركاتھم وعلاقاتھم خلال فترة إقامتھم في أراضي الدولة

    

    

  )11(مادة 

       صفة الضبط القضائي لضباط الإدارة

    

لمدیر إدارة مكافحة المخدرات ومعاونیھ من الضباط وضباط الصف صفة الضابطة القضائیة، مع التقید بقواعد 
فیما یخص الإجراءات التي  - النیابة العامة والمحكمة المختصة في ذات المنطقة- الاختصاص التي ینص علیھا القانون 

  .یجب أن تتم بأمرھا أو بمعرفتھا

    

    

  )12(مادة 

    القضائي صفة الضبط

    

  :یتمتع بصفة الضابطة القضائیة فیما یخص الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القرار بقانون كل من

الصیادلة الموظفین الذین یفوضھم الوزیر دخول أي محل مرخص لھ بالتداول أو التعامل بالمواد المخدرة أو  .1
غرض من الأغراض، للتحقق من قیام صاحب المؤثرات العقلیة أو بتصنیفھا أو بحیازتھا أو باستعمالھا لأي 

  .المحل أو مدیره المسؤول بتنفیذ أحكام ھذا القرار بقانون، وتنطبق علیھم أحكام قانون مزاولة مھنة الصیدلة النافذ
مفتشي وزارة الزراعة والمھندسین الزراعیین الذین یصدر قرار من وزیر الزراعة بتعیینھم، فیما یخص الجرائم  .2

  .نطاق اختصاصھمالتي تقع في 
  .دائرة التفتیش الضریبي والجمركي في وزارة المالیة، والضابطة الجمركیة، وقوات أمن المعابر والحدود .3

    

    

  )13(مادة 

       صلاحیات مأمورو الضبط القضائي

    

یقوم مأمورو الضبط القضائي وبالتنسیق الكامل مع إدارة مكافحة المخدرات باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص 
بحوزتھ مواد مخدرة أو مؤثرات عقلیة، أو الدخول إلى أي أرض أو مكان فیھ مواد مخدرة أو مؤثرات عقلیة أو نباتات 



أو جمعھا وإیداعھا لدى إدارة مكافحة المخدرات للاحتفاظ بھا على وبذورھا المحظور زراعتھا للتحفظ علیھا أو لقطعھا 
ً لأحكام القانون   .ذمة القضیة وفقا

    

    

  )14(مادة 

        عقوبة الامتناع عن مسك السجلات وحفظھا

    

ً، كل یعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دینار أردني ولا تزید على ألفي دینار أردني أو ما یعادلھا بالعملة المتداول ة قانونا
من ھذا القرار بقانون، أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم یقم بقید أي بیان ) 4(من المادة ) 1(من لم یتقید بأحكام الفقرة 

  .من البیانات التي حددھا الوزیر

ً، كل یعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دینار أردني ولا تزید على خمسمائة دینار أردني أو ما یعادلھا بالعمل ة المتداولة قانونا
من ھذا القرار بقانون، أو قام بإخفاء أي من السجلات أو لم یقم بقید أي بیان ) 4(من المادة ) 2(من لم یتقید بأحكام الفقرة 

  .من البیانات التي حددھا الوزیر

    

    

  )15(مادة 

      عقوبة تجاوز حد الحیازة المرخص بھ

    

من ھذا القرار بقانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر، أو بغرامة لا تقل ) 5(یعاقب كل من خالف أحكام المادة  .1
ً، أو بكلتا  عن خمسمائة دینار أردني، ولا تزید على ألفي دینار أردني، أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا

  .العقوبتین
دینار أردني، ولا تزید على خمسة  في حال التكرار، یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف .2

 ً   .آلاف دینار أردني، أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا

    

    

  )16(مادة 

  عقوبة حیازة المخدرات

    

یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشھر ولا تزید على سنة أو بغرامة لا تقل عن ألف دینار أردني ولا تزید على ثلاثة 
ً أو بكلتا العقوبتین، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل  آلاف دینار أردني أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا

ً من النباتات التي ینتج عنھا مواد مخدرة أو مؤثرات عقلیة  أو أنتج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلیة أو زرع نباتا
وكان على علم بذلك، ولم یكن الإقدام على أي فعل من ھذه الأفعال بقصد الإتجار بھا أو تعاطیھا، في غیر الحالات 

ً لأحكام ھذا القرار بقانون   .المرخص بھا وفقا

    

    

  )17(مادة 

           المخدراتعقوبة تعاطي 



    

یعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دینار أردني ولا تزید على ألفي دینار أردني أو ما یعادلھا 
ً من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلیة أو  ً أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل شخص یتعاطى أیا بالعملة المتداولة قانونا

یحوزھا أو یحرزھا أو یزرعھا أو یشتریھا وذلك بقصد تعاطیھا في غیر الحالات  یستوردھا أو ینتجھا أو یصنعھا أو
  .المرخص بھا بموجب أحكام ھذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه

من ھذه المادة، لا تقام دعوى الحق العام على من یتعاطى المخدرات أو المؤثرات العقلیة ) 1(على الرغم من أحكام الفقرة 
  :حالات الآتیةفي ال

إذا تقدم من تلقاء نفسھ أو بواسطة أحد أقاربھ إلى المراكز المتخصصة للمعالجة التابعة لأي جھة رسمیة أو إلى إدارة . أ
ً معالجتھ   .مكافحة المخدرات أو إلى أي مركز أمني طالبا

    

ً للمرة الأولى، على أن یتم تحویلھ خلال . ب لقبض علیھ، وبعد إعلام النیابة العامة ساعة من إلقاء ا) 24(من ضبط متعاطیا
بذلك، للمعالجة في أي من المراكز المتخصصة أو أي مركز علاجي آخر یعتمده وزیر الداخلیة، ویتم ذلك برضى 

  .المتعاطي

    

ً لأحكام الفقرة  من ھذه المادة، في سجل خاص وفق تعلیمات یصدرھا وزیر ) 2(تحتفظ الشرطة بأسماء المتعاطین وفقا
  .لیة لھذه الغایةالداخ

یعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتین أو بغرامة لا تقل عن ألفي دینار أردني ولا تزید على ثلاثة آلاف دینار أردني 
ً أو بكلتا العقوبتین في الحالات الآتیة   :أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا

ھذه المادة، وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة من ) 1(تكرار أي من الأفعال المحددة في الفقرة . أ
  .الجاني، بما في ذلك الأحكام القضائیة الأجنبیة

    

  .إذا كان الجاني یقود مركبة تحت تأثیر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلیة. ب

    

    

  )18(مادة 

    علاج المدمنین على المخدرات

    

من ھذا القرار بقانون، وقف تنفیذ ) 17(یجوز للمحكمة عند الحكم في أي جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في المادة 
ً لحالتھ ً لما تراه مناسبا   :العقوبة بحق الجاني بھدف إخضاعھ لأحد الإجراءات التالیة وفقا

تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة  أن تأمر بإیداعھ في إحدى المصحات المتخصصة بمعالجة المدمنین على. أ
  .للمدة التي تقررھا اللجنة الطبیة المعتمدة من الوزارة

    

أن تقرر معالجتھ في إحدى العیادات الحكومیة أو الخاصة المتخصصة في المعالجة النفسیة والاجتماعیة للمدمنین على . ب
ً للب   .رنامج الذي یقرره الطبیب النفسي أو الأخصائي الاجتماعي في العیادةتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة وفقا

    

تحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام ھذا القرار بقانون إجراءات معالجة المدمنین على تعاطي المواد المخدرة  .2
الاجتماعي لھم، أو المؤثرات العقلیة، وتنظیم إدارة المصحات الخاصة بمدمني المخدرات، وتوفیر العلاج النفسي و

  .وإنشاء العیادات النفسیة والاجتماعیة لھذه الغایة وإدارتھا



    

    

  )19(مادة 

        إلغاء الإیداع في المصحات

    

للجنة الطبیة المعتمدة من الوزارة التوصیة بالإفراج عن المودع في المصحة بعد شفائھ، وذلك عن طریق النیابة  .1
  .المختصة للبت فیھ العامة التي ترفع الأمر إلى المحكمة

للجنة الطبیة المعتمدة من الوزارة قبل شفاء المودع طلب إلغاء أمر الإیداع عن طریق النیابة العامة التي تطلب من  .2
المحكمة المختصة الحكم بإلغاء أمر الإیداع وطلب استیفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقیدة للحریة المحكوم بھا 

  :ا المحكوم علیھ بالمصحة أو أحدھما، إذا تبین الآتيبعد خصم المدة التي قضاھ

  .عدم جدوى الإیداع. أ

    

  .انتھاء المدة القصوى المقررة للعلاج قبل شفاء المودع. ب

    

  .مخالفة المودع الواجبات المفروضة علیھ لعلاجھ. ج

    

ً من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القرار بقانون. د   .ارتكاب المودع أثناء إیداعھ أیا

    

    

  )20(مادة 

       عقوبة إفشاء معلومات عن المدمنین

    

یعاقب بالحبس لمدة لا تزید على سنة واحدة وبغرامة لا تزید على خمسمائة دینار أردني أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة 
 ،ً كل من خالف قواعد السریة وأفشى بمعلومات أو وقائع عن ھویة الأشخاص الذین تتم معالجتھم في المصحات أو قانونا

  .العیادات المتخصصة بمعالجة المدمنین

    

    

  )21(مادة 

         عقوبة الاتجار بالمخدرات

    

یعاقب بالسجن المؤبد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف دینار أردني، أو ما یعادلھا 
ً، كل من ارتكب أي فعل من الأفعال التالیة بقصد الاتجار   :بالعملة المتداولة قانونا

نقلھا أو خزنھا، وذلك في غیر أنتج أو صنع أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلیة أو استوردھا أو صدرھا أو قام ب .1
  .الأحوال المرخص بھا بمقتضى أحكام ھذا القرار بقانون



ً من النباتات المنتجة لمثل تلك  .2 اشترى أو باع أو حاز أو أحرز أو خزن مواد مخدرة أو مؤثرات عقلیة أو نباتا
ا، أو توسط في أي عملیة من المواد، أو تعامل أو تداول بھا بأي صورة من الصور، بما في ذلك تسلمھا أو تسلیمھ

  .ھذه العملیات في غیر الحالات المسموح بھا بمقتضى التشریعات النافذة
زرع أي من النباتات التي ینتج عنھا أي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلیة أو استورد أو صدر مثل تلك النباتات أو  .3

ازھا أو شرائھا أو بیعھا أو تسلمھا أو تعامل أو تداول بھا بأي صورة من الصور، بما في ذلك حیازتھا أو إحر
  .تسلیمھا أو نقلھا أو خزنھا، وذلك في أي طور من أطوار نموھا أو الحالة التي تكون علیھا

    

    

  )22(مادة 

  تشدید عقوبة الاتجار بالمخدرات

    

یعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف دینار أردني ولا تزید على خمسة وعشرین ألف دینار 
ً، كل من ارتكب أي جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في المادة  من ) 21(أردني أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا

  :لآتیةھذا القرار بقانون، في أي من الحالات ا

في حالة التكرار، وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني، بما في ذلك الأحكام  .1
  .القضائیة الأجنبیة

إذا كان الجاني من الموظفین العمومیین أو الموظفین أو المستخدمین أو العاملین المنوط بھم مكافحة الجرائم  .2
ؤثرات العقلیة أو القیام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل أو التداول بھا أو المتعلقة بالمواد المخدرة أو الم

  .حیازتھا أو أي من الأعمال المنصوص علیھا في ھذا القرار بقانون
إذا ارتكب الجاني أي جریمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر أو أحد من أصولھ أو فروعھ أو زوجھ أو أحد  .3

ً من ممن یتولى تربیتھم  أو ملاحظتھم أو ممن لھ سلطة فعلیة علیھم في رقابتھم أو توجیھھم أو استخدم أحدا
ً آخر دون معرفتھم في ارتكابھا   .المذكورین أعلاه أو شخصا

ً بصحتھم .4 ً جسیما   .إذا تسبب المخدر في وفاة شخص أو أكثر أو ألحق ضررا
یة أو التعلیمیة أو الریاضیة أو مراكز الإصلاح أو إذا ارتكبت الجریمة في إحدى دور العبادة أو المؤسسات الثقاف .5

  .التأھیل أو أماكن الحبس الاحتیاطي، أو في الجوار المباشر لھذه الأماكن
  .إذا حمل الجاني غیره بأي وسیلة من وسائل الإكراه أو الغش على ارتكاب الجریمة .6

    

    

  )23(مادة 

  عقوبة تسھیل تعاطي المخدرات

    

قل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دینار أردني، أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة یعاقب بالسجن مدة لا ت
ً، كل من أقدم بمقابل على أي فعل من الأفعال الآتیة   :قانونا

ً من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة أو سھل لھ الحصول علیھا، وذلك في غیر الحالات . أ  قدم إلى أي شخص أیا
ً لأحكام ھذا القرار بقانونالم   .رخص بھا وفقا

  .استخدام المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة المرخص لھ بحیازتھا في غیر الأغراض المحددة لھا. ب 

ً أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة، أو للتعامل أو للتداول بھا فیھ. ج    .أعد أو ھیأ مكانا

    

    



  من الجرائم المنصوص علیھا في إذا ارتكبت أي .2

  من ھذه المادة) 1(الفقرة 

بغیر مقابل، یعاقب مرتكبھا بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دینار 
 ً   .أردني ولا تزید على خمسة آلاف دینار أردني أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا

    

    

  )24(مادة 

    تشدید عقوبة تسھیل تعاطي المخدرات

    

یعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دینار أردني ولا تزید على عشرین ألف دینار أردني أو ما 
ً، كل من ارتكب أي جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في المادة  ھذا القرار  من) 23(یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا

  :بقانون، في أي من الحالات الآتیة

في حالة التكرار، وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني، بما في ذلك الأحكام  .1
  .القضائیة الأجنبیة

علقة بالمواد إذا كان الجاني من الموظفین العمومیین أو من في حكمھم أو العاملین المنوط بھم مكافحة الجرائم المت .2
المخدرة أو المؤثرات العقلیة أو القیام بأعمال الرقابة والإشراف على التعامل أو التداول بھا أو حیازتھا أو أي من 

  .الأعمال المنصوص علیھا في ھذا القرار بقانون
ھ أو أحد إذا ارتكب الجاني أي جریمة من تلك الجرائم بالاشتراك مع قاصر أو أحد من أصولھ أو فروعھ أو زوج .3

ً من  ممن یتولى تربیتھم أو ملاحظتھم أو ممن لھ سلطة فعلیة علیھم في رقابتھم أو توجیھھم، أو استخدم أحدا
ً آخر دون معرفتھم في ارتكابھا، أو كان الشخص الذي قدمت إلیھ المادة المخدرة أو  المذكورین أعلاه أو شخصا

ً من المذكورین أعلاه   .المؤثر العقلي أحدا
ً بصحتھم إذا تسبب .4 ً جسیما   .المخدر في وفاة شخص أو أكثر أو ألحق ضررا
إذا ارتكبت الجریمة في إحدى دور العبادة أو المؤسسات الثقافیة أو التعلیمیة أو الریاضیة أو مراكز الإصلاح أو  .5

  .التأھیل أو أماكن الحبس الاحتیاطي، أو في الجوار المباشر لھذه الأماكن
  .سیلة من وسائل الإكراه أو الغش لارتكاب الجریمةإذا حمل الجاني غیره بأي و .6

    

    

  )25(مادة 

  الاشتراك مع عصابات تجارة المخدرات

    

ً، كل من  یعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن عشرین ألف دینار أردني أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا
من ھذا القرار بقانون، في أي حالة من ) 21،23(أقدم على ارتكاب أي جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في المادتین

  :الحالات الآتیة

إذا اشترك في ارتكابھا مع إحدى العصابات الدولیة المتعاملة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة أو التداول بھا أو .1
ً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجریمة أو عمل لحسابھا أو تعاون معھا في ذلك الوقت، أو كانت  تھریبھا، أو كان شریكا

ً من أعمال تلك العصابة أو من عملیة دولیة لتھریب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة أو  الجریمة التي ارتكبھا جزءا
  .التعامل بھا

  .إذا كانت الجریمة التي ارتكبھا مقترنة بجریمة دولیة أخرى، بما في ذلك تھریب الأسلحة والأموال وتزییف النقد.2



ً من أعمال عصابة دولیة تقوم بارتكاب ال.3 جرائم الدولیة التي یكون مجال أعمالھا في أكثر من إذا كانت الجریمة جزءا
  .دولة، أو یشترك في ارتكابھا مجرمون من أكثر من دولة

    

    

  )26(مادة 

  عقوبة التعامل مع المستحضرات الصیدلانیة على خلاف القانون

    

ید على عشرة یعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دینار أردني، ولا تز .1
ً، كل من أنتج أو صنع أو استورد أو صدر أي من  آلاف دینار أردني، أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا

  .المستحضرات الصیدلانیة في غیر الحالات المسموح بھا بمقتضى التشریعات النافذة
ولا تزید على ثلاثة آلاف دینار یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دینار أردني،  .2

ً، أو بكلتا العقوبتین، كل من حاز أو أحرز أو تعاطى أو سلم أو تسلم  أردني، أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا
  .أو تعامل بالمستحضرات الصیدلانیة في غیر الحالات المسموح بھا بمقتضى التشریعات النافذة

أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دینار أردني، ولا تزید على خمسة آلاف  یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، .3
ً، أو بكلتا العقوبتین، كل من صرف أو قدم أو وصف أي من  دینار أردني، أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا

  .المستحضرات الصیدلانیة في غیر الحالات المسموح بھا بمقتضى التشریعات النافذة

    

    

  )27(مادة 

        عقوبة تقدیم مواد مخدرة لغیر العلاج الطبي

    

یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دینار أردني ولا تزید على عشرین ألف دینار أردني أو ما 
ً أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل طبیب قدم إلى أي شخص وصفة طبی ة بمواد مخدرة أو یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا

  .مؤثرات عقلیة أو قدمھا لھ بعینھا مباشرة لغیر العلاج الطبي

    

    

  )28(مادة 

  عقوبة الترویج للمخدرات عبر الانترنت

    

یعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دینار أردني، ولا تزید على خمسة آلاف 
ً، أو بكلتا العقوبتین، كل مندینار أردني، أو ما یعادل   :ھا بالعملة المتداولة قانونا

ً على الشبكة الإلكترونیة أو إحدى وسائل تكنولوجیا المعلومات بقصد الاتجار أو الترویج أو  .1 أنشأ أو نشر موقعا
  .التعاطي بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة أو تسھیل التعامل بھا

شفر أي من المواقع الإلكترونیة التي یستخدمھا تجار المخدرات لكي لا تقع تحت رقابة السلطات، أو تولى تجھیز  .2
  .الحاسوب بوسائل فك الشفرة المرسلة إلى أحد طرفي الاتجار بالمواد المخدرة

السلائف عرض معلومات على موقع إلكتروني عن كیفیة تصنیع المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة أو  .3
  .الكیمیائیة، أو عن كیفیة إنتاجھا، وأسالیب تسویقھا، وترویجھا، وطرق تعاطیھا

    



    

  )29(مادة 

    تشدید عقوبة الترویج للمخدرات عبر الانترنت

    

یعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دینار أردني، ولا تزید على عشرین ألف 
ً، كل من ارتكب أي جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في المادة  دینار أردني، أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا

  :من ھذا القرار بقانون، في أي من الحالات الآتیة) 28(

في حالة التكرار، وللمحكمة أن تعتمد في إثبات التكرار أي حكم صادر بإدانة الجاني، بما في ذلك الأحكام  .1
  .الأجنبیة القضائیة

  .إذا حمل الجاني غیره بأي وسیلة من وسائل الإكراه أو الغش لارتكاب الجریمة .2
  .إذا وجھ نشاط الجاني لقاصر .3

    

    

  )30(مادة 

           عقوبة الاشتراك مع العصابات بالترویج للمخدرات عبر الانترنت

    

ً، كل من  یعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن عشرین ألف دینار أردني أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا
من ھذا القرار بقانون، في أي حالة من ) 28(أقدم على ارتكاب أي جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في المادة 

  :الحالات الآتیة

ا مع إحدى العصابات الدولیة المتعاملة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة والتداول بھا أو إذا اشترك في ارتكابھ.1
ً مع تلك العصابة عند ارتكاب الجریمة أو كان یعمل لحسابھا أو یتعاون معھا في ذلك الوقت، أو  تھریبھا، أو كان شریكا

ً من أعمال تلك العصابة أو من عملیة دولیة لتھریب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة  كانت الجریمة التي ارتكبھا جزءا
  .أو التعامل بھا

  .إذا كانت الجریمة التي ارتكبھا مقترنة بجریمة دولیة أخرى، بما في ذلك تھریب الأسلحة والأموال وتزییف النقد.2

ً من أعمال عصابة دولیة تقوم بارتكاب الجرائم الدولیة التي یكون مجال أعمالھا في أكثر من .3 إذا كانت الجریمة جزءا
        .دولة، أو یشترك في ارتكابھا مجرمون من أكثر من دولة

    

    

  )31(مادة 

  عقوبة مقاومة الموظفین

    

عن خمسمائة دینار أردني ولا تزید على ألف دینار یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل  .1
ً، كل من قاوم بالقوة أو بأي صورة من صور العنف أي موظف من  أردني أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا

الموظفین العمومیین القائمین على تنفیذ أحكام ھذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بموجبھ أثناء تأدیة الوظیفة أو 
  .بسببھا

تكون العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا ارتكبت الجریمة المنصوص علیھا في  .2
  :من ھذه المادة، في أي حالة من الحالات الآتیة) 1(الفقرة 



ً عند ارتكابھ الجریمة. أ   .إذا كان الجاني یحمل سلاحا

    

بھم المحافظة على الأمن أو تنفیذ القوانین والأنظمة المعمول بھا والقرارات إذا كان الجاني من رجال السلطة المنوط . ب
  .والأحكام الصادرة بمقتضاھا

    

  .إذا أدت الجریمة إلى إصابة الموظف بعاھة دائمة أو تشویھ جسیم لا یرجى أو یحتمل زوالھ. ج

    

ینار أردني أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة یعاقب الجاني بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ثلاثین ألف د .3
ً، إذا أدت الجریمة المنصوص علیھا في الفقرة    .من ھذه المادة إلى موت أي من الموظفین العمومیین) 1(قانونا

    

    

  )32(مادة 

      عقوبة مخالفة ترخیص نقل المخدرات

    

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دینار أردني، ولا تزید على خمسة آلاف دینار 
ً، كل من حصل على ترخیص لنقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة بطریق  أردني، أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا

بدل وسیلة النقل التي كانت محملة فیھا دون الحصول على ترخیص مسبق بذلك ، ثم غیر وجھتھا أو “الترانزیت”العبور 
  .التغییر أو التبدیل من الجھات الرسمیة المختصة

    

    

  )33(مادة 

        الإعفاء من العقوبة

    

من ھذا القرار بقانون، كل من بادر من الجناة إلى ) 25، 23، 21(یعفى من العقوبة المنصوص علیھا في المواد  .1
  .بلاغ أي من قوى الأمن أو السلطات المختصة أو النیابة العامة عن الجریمة المرتكبة قبل علمھا بھاإ

إذا تم الإبلاغ عن الجریمة بعد علم السلطات المعنیة بھا، فیشترط للإعفاء من العقوبة أن یؤدي الإبلاغ إلى ضبط  .2
و ممن لھم علاقة بعصابات محلیة أو دولیة باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذین اشتركوا في الجریمة أ
ً مخالفة للقوانین النافذة والأنظمة الصادرة بموجبھا   .تمارس أعمالا

    

    

  )34(مادة 

    اختلاق الجرائم

    

یعاقب كل من اختلق أدلة مادیة لإیقاع الغیر بإحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القرار بقانون، بالعقوبة  .1
  .التي تم اختلاقھا المحددة لذات الجریمة



یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین أو بغرامة لا تقل عن ألف دینار أردني ولا تزید على ثلاثة آلاف دینار  .2
ً أو بكلتا العقوبتین، كل من بادر لإبلاغ الجھات المختصة عن جریمة  أردني أو ما یعادلھا بالعملة المتداولة قانونا

ً في مباشرة تحقیق تمھیدي أو قضائي باختلاقھ أدلة مادیة عن الجریمة قبل یعرف أنھا لم ترتكب، أو كان س ببا
  .صدور الحكم فیھا

    

    

  )35(مادة 

  المساھمة والشروع في الجریمة

    

یعاقب الشریك في أي جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القرار بقانون بأي صورة من صور  .1
الاشتراك، بما في ذلك التدخل في الجریمة أو التحریض علیھا أو المساعدة على ارتكابھا بعقوبة الفاعل الأصلي 

  .سواء ارتكبت الجریمة داخل الدولة أو خارجھا
اب الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القرار بقانون بثلثي العقوبة المقررة للجریمة یعاقب على الشروع في ارتك .2

  .التامة

    

    

  )36(مادة 

         الحجز والمصادرة

    

للنیابة العامة أن تأمر بمصادرة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة أو النباتات وبذورھا التي ینتج عنھا مواد  .1
وات والأجھزة والآلات والأوعیة المستعملة ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب مخدرة أو مؤثرات عقلیة والأد

  .الجریمة، دون الإخلال بحقوق الغیر حسني النیة
للنیابة العامة أن تحقق في المصادر الحقیقیة للأموال العائدة للأشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص علیھا في ھذا  .2

  .صدر ھذه الأموال یعود لأحد الأفعال المحظورة بموجبھالقرار بقانون، للتأكد مما إذا كان م
أو المرتبطة بالأفعال / للمحكمة بناءً على طلب النیابة العامة أن تقرر الحجز ومصادرة الأموال المتحصلة و .3

المحظورة بموجب أحكام ھذا القرار بقانون والعائدة للأشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القرار 
  .بقانون

    

    

  )37(مادة 

    إتلاف المواد المصادرة

    

) 36(من المادة ) 1(للمحكمة بناءً على طلب النیابة العامة أن تقرر إتلاف المواد المصادرة بموجب أحكام الفقرة  .1
من ھذا القرار بقانون، على أن تحتفظ بعینة مناسبة من كل منھا، إلى أن یصدر القرار النھائي في القضیة 

  .موضوع الدعوى
للمحكمة وبطلب من النائب العام أن تأذن بتسلیم المواد المقرر إتلافھا أو أي جزء منھا إلى أي جھة حكومیة  .2

  .مرخص لھا للانتفاع بھا في الأغراض العلمیة والطبیة



  .تتلف المواد المصادرة والمحكوم بإتلافھا من قبل لجنة مشكلة لھذه الغایة بقرار من النائب العام .3

    

    

  )38(مادة 

    إغلاق المحال

    

للمحكمة أن تقرر إغلاق أي محل مرخص لھ التداول بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة لأغراض طبیة أو علمیة أو أي 
  .محل مرخص لغایة أخرى إذا ارتكبت فیھ أي من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القرار بقانون

    

    

  )39(مادة 

    تنفیذ الأحكام القضائیة

    

  .جوز الحكم بوقف تنفیذ العقوبة على العائد في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القرار بقانونلا ی .1
ً في جمیع  .2 ً في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القرار بقانون واجبة النفاذ فورا الأحكام الصادرة حضوریا

  .الأحوال، حتى مع استئنافھا
ً لأحكام ھذا القرار بقانون، إطلاق سراح المحكوم لا یجوز في الجرائم المعاقب علیھا بالأشغال الش .3 اقة المؤبدة وفقا

  .إلا بعد انقضاء مدة عشرین سنة من الحكم علیھ، حتى في حال وجود عذر مخفف

    

    

  )40(مادة 

           "تقنیات الفحص الطبي"التفتیش 

    

ً ما ینقل مواد مخدرة مخبأة في جسمھ أو ابتلع أو تعاطى مواد  إذا توافرت دلائل جدیة تحمل على افتراض أن شخصا
  .مخدرة، یجوز إخضاعھ لتقنیات الفحص الطبي بعد الحصول على إذن من النیابة العامة

    

    

  )41(مادة 

  حمایة الشھود والمبلغین

    

والمصادر وأسرھم بما فیھا الأصول والفروع المعرضة حیاتھم للخطر تلتزم الدولة بحمایة الشھود والمبلغین  .1
بسبب القضایا التي تؤدي بلاغاتھم أو إخباراتھم أو شھاداتھم للكشف عن الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القرار 

ً ل   .لقانونبقانون، أوعن مرتكبیھا أو المشاركین أو المتدخلین أو المساھمین أو المتسترین أوعن أدلتھا وفقا
تلتزم الدولة بتعویض الشاھد والمبلغ في حال تعرضھ للاعتداء أو أحد أفراد أسرتھ بسبب ما قام بھ من شھادة أو  .2

  .بلاغ، وتعویض ورثتھ في حال أدى الاعتداء للوفاة، على أن یكون المشمول بالحمایة قد التزم بإجراءات الحمایة



للدولة الرجوع على الجاني أو الجناة لاستیفاء ما تحملتھ من أعباء أو تعویضات مالیة، وذلك مع عدم الإخلال  .3
  .بالمحاكمة الجزائیة

    

    

  )42(مادة 

          المكافآت المالیة للمبلغین

    

تصرف لكل  یرصد للمدیریة العامة للشرطة ضمن الموازنة العامة للدولة مخصص مالي لتغطیة المكافآت التي .1
  .من یرشد أو یساھم أو یشارك في ضبط جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلیة

یصدر مدیر عام الشرطة التعلیمات اللازمة لتحدید قواعد عمل وإجراءات صرف المكافآت المالیة لكل من یرشد  .2
  .أو یساھم أو یشترك في ضبط المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة أو النباتات وبذورھا

    

    

  )43(مادة 

        السماح بمرور المخدرات عبر الأراضي الفلسطینیة

    

ً بمرور  یجوز لوزیر الداخلیة بناءً على عرض مدیر عام الشرطة وإذن النائب العام وإعلام مدیر الجمارك، أن یسمح خطیا
ً لنظام التسلیم المراقب، إذا رأى أن ذلك سیساھم في  شحنة من المواد المخدرة عبر أراضي الدولة إلى دولة أخرى تطبیقا

  .قل الشحنة والجھة المرسلة إلیھاالكشف عن الأشخاص الذین یتعاونون على ن

    

    

  )44(مادة 

        المساعدة القضائیة المتبادلة

    

یجوز لإدارة مكافحة المخدرات متابعة طلب أو تقدیم المساعدة القضائیة المتبادلة أو إتمام أي إجراء في مجال التعاون 
ً للاتفاقیات التي ً للقوانین والأنظمة النافذة، وتنفیذا ً فیھا، وعملاً بمبدأ المعاملة بالمثل الدولي وفقا   .تكون الدولة طرفا

    

    

  )45(مادة 

    المناطق الحرة وتنفیذ الاتفاقیات الدولیة

    

  .تخضع المناطق الحرة لنفس تدابیر المراقبة والإشراف التي تخضع لھا سائر أنحاء الدولة .1
ً تعمل الجھات المختصة على منع الإتجار بالمخدرات أو المؤثرات الع .2 ً للقوانین النافذة أو تنفیذا قلیة أو تھریبھا وفقا

ً فیھا   .للالتزامات الواردة في الاتفاقیات التي تكون الدولة طرفا

    



    

  )46(مادة 

      إحالة

    

تطبق أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجزائیة النافذة والأنظمة الصادرة بموجبھما، على أي حالة من الحالات غیر 
  .یھا في ھذا القرار بقانونالمنصوص عل

    

    

  )47(مادة 

           الأحكام الانتقالیة

    

على جمیع الجھات المرخص لھا الحصول على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة أو النباتات وبذورھا تسویة أوضاعھم 
ً من تاریخ العمل بھذا القرار بقانون، إلا إذا انقضت مدة الرخصة قبل ذلك) 90(خلال    .یوما

    

    

  )48(مادة 

  تفویض الوزیر بإصدار تعلیمات

    

یصدر الوزیر التعلیمات اللازمة بالجداول الخاصة بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة أو المستحضر الصیدلاني أو 
السلائف أو النباتات وبذورھا المدرجة في القوائم الدولیة المعتمدة من الجھة المختصة في الوزارة، أو بإضافة أي مادة 

  .نسب أو المواصفات والشروط الخاصة والمتعلقة بأي منھاأخرى إلیھا أو بحذف أي مادة أو تعدیل ال

    

    

  )49(مادة 

  تفویض مجلس الوزراء بإصدار الأنظمة

    

  .یصدر مجلس الوزراء بناءً على تنسیب من الوزیر الأنظمة اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القرار بقانون

    

    

  )50(مادة 

       إصدار القرارات والتعلیمات

    

  .مجال اختصاصھ القرارات والتعلیمات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القرار بقانونیصدر كل وزیر في 

    

    



  )51(مادة 

         الإلغاءات

    

  .م وتعدیلاتھ، المعمول بھ في المحافظات الجنوبیة1962لسنة ) 19(یلغى العمل بقانون المخدرات رقم  .1
  .م وتعدیلاتھ، المعمول بھ في المحافظات الشمالیة1955لسنة ) 10(یلغى العمل بقانون العقاقیر الخطرة رقم  .2
  .یلغى كل ما یتعارض مع أحكام ھذا القرار بقانون .3

    

    

  )52(مادة 

  العرض على المجلس التشریعي

    

  .یعرض ھذا القرار بقانون على المجلس التشریعي في أول جلسة یعقدھا لإقراره

    

    

  )53(مادة 

      التنفیذ والنفاذ

    

ً من تاریخ نشره في  على الجھات المختصة كافة، كل فیما یخصھ، تنفیذ أحكام ھذا القرار بقانون، ویعمل بھ بعد ثلاثین یوما
  .الجریدة الرسمیة

    

    

    

    

    

  میلادیة 03/11/2015: صدر بمدینة رام الله بتاریخ

  ھجریة 1437/محرم/21: الموافق

    

  محــمود عــباس

  رئیـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــین

  رئیس اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر الفلسطینیة

 


